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مقدمة 
يأتي هذا الجهد في سياق المراجعة المستمرة لتجربة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثمانية سنوات من العمل تمثل فترتين برلمانيتين في ظل الظروف العادية، كما يأتي في إطار التحضير للانتخابات الفلسطينية العامة واعداد مشروع قانون الانتخابات المعدل، ووجود التوجه لاعادة البناء والإصلاح لمؤسسات السلطة الوطنية بما فيها مؤسسة المجلس التشريعي الفلسطيني.

لقد اتفقت معظم الأطراف الفلسطينية ذات الصلة والمعنية على ضرورة المراجعة للتجربة البرلمانية الفلسطينية، واستخلاص العبر والاستفادة من الجهود التي بذلت في هذا المجال من تقارير أعدت بواسطة باحثين محليين ودوليين ونتائج وتوصيات مؤتمرات وورش عمل عقدت لهذا الغرض.

وقد تم  في إطار هذا الجهد الاعتماد على سلسلة من الأوراق الخاصة بتفعيل عمل المجلس ومنها على سبيل المثال لا الحصر التقرير الذي قدمه الخبير الدولي الألماني الدكتور رودلف كابل Dr. Rudolf Kabel ، واوراق ورشة العمل التي عقدت برعاية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعنوان "نحو تفعيل أداء المجلس التشريعي الفلسطيني في التشريع والرقابة وتطوير السياسات العامة" بدعم من الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة - أمان - ومؤسسة كونراد اديناور، كما تمت العودة إلى نتائج أعمال سابقة أعدت داخل المجلس وخارجه وساهم فيها عدد من أعضاء المجلس والعاملين فيه والباحثين في مؤسسات بحثية فلسطينية.

لقد ارتأت أمان مراجعة هذه الأوراق وإعادة صياغة نتائجها وتوصياتها على شكل كتيبات يسهل تداولها والاطلاع على محتواها ووضعها أمام المعنيين للاستفادة منها في عملية البناء والإصلاح المستمرة وفي التجربة البرلمانية القادمة. 

نحو مجلس تشريعي فعّال
البناء الإداري والوحدات الوظيفية المساندة
مدخل

لما كانت تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني هي التجربة البرلمانية الفلسطينية الأولى في الأراضي المحتلة عام 1967 فقد خصص المجلس جزءا كبيرا من جهوده في بناء مؤسسته  ووحداته المختلفة ومقراته، وبناء الكادر الوظيفي المتخصص بتقديم الدعم والإسناد للعمل البرلماني، إضافة إلى تنظيم إجراءات عمله الداخلي والعلاقة بين الدوائر والأفراد العاملين فيه وبينهم وبين أعضاء البرلمان أنفسهم وكذلك العلاقة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والجمهور. 

ونتيجة للظروف الخاصة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة وغياب التواصل الجغرافي بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد اضطر المجلس لاقامة مقرين مؤقتين له، الأول في مدينة رام الله والآخر في مدينة غزة، إضافة إلى إقامة مجموعة من المكاتب الفرعية في الدوائر الانتخابية المنتشرة في محافظات الوطن لتكون حلقة الاتصال بين أعضاء المجلس وجمهور المواطنين، كما أقام وحدات إدارية ومالية خاصة بالمجلس  وكادر وظيفي في كل مقر من مقري المجلس، وربط كل هذه الدوائر والوحدات بنظام اتصال حتى تتمكن من أداء مهامها.

وقد واجه البناء الإداري للمجلس نفس العقبات والصعوبات التي واجهت عملية بناء السلطة الوطنية بحكم حداثة التجربة، وضعف الإمكانيات المتاحة وعدم استخدمها بشكل فعال من جهة، والظروف التي حكمت مجمل العمل في مؤسسات السلطة الوطنية من جهة ثانية.

ويمكن تتبع تجربة المجلس التشريعي من ناحية استقرار وفعالية ووضوح البنية الإدارية وشفافية الجوانب المالية والتزامها بأصول العمل المالي، ودور الوحدات المساندة للعمل البرلماني، والعقبات التي واجهت هذا البناء، وسبل تفعيله على النحو التالي:

أولا: دوائر المجلس ووحداته

نصت المادة رقم (11) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي على قيام هيئة مكتب رئاسة المجلس بتعيين أمانة عامة يرأسها أمين سر المجلس الذي يشرف على جميع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والإعلامية والعلاقات العامة والبروتوكول، وتنفيذ قرارات المجلس وتبليغها للجهات المعنية، وضبط وحفظ الوثائق التي تتعلق بالجلسات.

واعتمادا على نص المادة (11) السابقة الذكر تضمنت الهيكلية الإدارية للمجلس مجموعة من الدوائر وهي : المالية، والشؤون الإدارية، والإعلامية، والعلاقات العامة والبروتوكول، والدائرة الفنية، ووحدة شؤون الموظفين، إضافة إلى مقرر عام المجلس وإدارة اللجان الدائمة للمجلس.

يضاف إلى ذلك عدد من الوحدات والدوائر المساندة وهي الدائرة القانونية، ووحدة المرأة، ووحدة التدريب، ووحدة التخطيط والمساعدات، والوحدة المالية والاقتصادية، ووحدة المعلومات والكمبيوتر، ووحدة البحوث البرلمانية والمكتبة.

وبالرغم من أن النظام الداخلي قد أسند عملية الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية والإعلامية إلى أمين السر (عضو برلمان منتخب)، إلا أن الأمور أديرت عمليا بالاتفاق بين رئيس المجلس التشريعي وأمين السر، كما خضعت الوحدات المساندة التي أقامها المجلس للإشراف المباشر لامين السر، بينما بقي الإشراف على وحدة البحوث البرلمانية والمكتبة ضبابي خاصة في الجوانب المهنية من عملها. 

وتداخل دور أمين السر مع دور رئيس المجلس التشريعي في كافة الأمور الإدارية حتى اليومية منها، مثل، تعيين الموظفين ونقلهم من موقع إلى آخر، وتحديد مواقعهم ودرجاتهم وترقياتهم، وهو أمر غير مسبوق في العمل البرلماني، حيث يتم في العادة إبعاد الأعضاء المنتخبين عن تسيير الأمور الإدارية، وتوكل هذه المهمة إلى موظف رفيع في الخدمة المدنية حتى يتم إبعاد الإدارة عن الحسابات الانتخابية والحزبية والمناطقية للنائب. وبالرغم من تعيين مديرا عاما للمجلس فان الحال بقي كما كان عليه سابقا، وتم تثبيت مركزين إداريين للمجلس أحدهما في الضفة والآخر في غزة.

ولم يكن واضحا كيفية تلبية الاحتياجات التي تميز إدارة العمل في المجلس عن غيره من مؤسسات القطاع العام، حيث الاحتياج الإداري الصرف الذي لا يختلف فيه المجلس عن بقية مؤسسات السلطة الوطنية، والجانب الآخر الوظيفي الذي يتعلق بعمل المجلس بحكم المهام والمسؤوليات التي يؤديها والتي تتطلب توفر كادرا وظيفيا عالي الكفاءة وذا مهنية وحيادية وعلاقات متوازنة مع أعضاء المجلس واحتياجاتهم، وعلاقات تواصل مع الجمهور.

ولم يجر البناء الإداري للمجلس وفقا لخطة بناء وتطوير معتمدة من قبله مما أدى إلى عدم وضوح الصلاحيات وتضاربها بين مدراء الدوائر، ويبدو ذلك بوضوح بين وظيفة مقرر عام المجلس ووظيفة مدير عام المجلس، ومهام الدوائر والوحدات المساندة ومرجعياتها وقواعد عملها المهني.

كما أن هناك غموضا في خطوط الاتصال العمودية والأفقية بين ما هو فني (وظيفي)  يتصل بالعمل المطلوب للنواب وبين ما هو إداري خاصة في دوائر ووحدات معينة مثل مقرري اللجان والباحثين في وحدة البحوث والمستشارين القانونيين والعاملين في الوحدة المالية، إضافة إلى عدم وضوح علاقة الإدارة بوحدات التطوير والتخطيط والتدريب، وعدم وضوح علاقة المكاتب الفرعية بالإدارة المركزية وغياب الإشراف على عملها، وسيطرة الثقافة الشفهية على التعليمات الإدارية الصادرة إلى الدوائر.

وتعاني البنية الإدارية للمجلس من مجموعة من الإشكاليات التي يعاني منها نظام الخدمة المدنية في القطاع العام الفلسطيني وفي مقدمتها التضخم الوظيفي، فقد تجاوز عدد موظفي المجلس 650 موظفاً وهو ما أوجد نوعا من البطالة المقنعة داخل هذه البنية، ومما يزيد من حدة هذه الإشكالية غياب الآليات والمعايير المحددة والمعتمدة للتوظيف فالتعيين لا يتم وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة واحتياجات المجلس، ومنذ فترة طويلة لا يتم الإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة ولا تجرى في معظم الأحيان مقابلات للمرشحين لملئ الشاغر، وكذلك الحال في الترقيات والرتب الممنوحة من حيث اعتماد تقارير الكفاءة والأحقية والأقدمية. 

وبالرغم من وجود مشروع دليل سياسات لوحدة شؤون الموظفين معد بتاريخ كانون ثاني2001 ويتضمن الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون الإدارية والمالية للمجلس من اجتماعات المجلس واللجان وعمل المكاتب الفرعية وتعيين الموظفين وتقييم أدائهم وحقوقهم والإجراءات التأديبية المتعلقة بهم ورواتبهم ونهاية الخدمة المتعلقة بهم ….الخ من هذه القضايا، إلا أن معظم هذه الإجراءات والآليات التي تضمنها الدليل لم توضع موضع التطبيق، ولم تصدر بشكل نظامي ورسمي من خلال هيئة رئاسة المجلس أو من لجنة شؤون المجلس أو من المجلس ذاته.

كما أن هناك العديد من الإشكاليات الفنية التي تتعلق بعدم استكمال بناء قاعات الاجتماعات الخاصة بالمجلس واللجان ونظام التصويت في الجلسات، وغياب دائرة البث الإذاعي والتلفزيوني الخاصة بالمجلس.

ثانيا: الشؤون المالية للمجلس

شاب الجوانب المالية في المجلس العديد من الصعوبات منذ الأيام الأولى لبدء العمل  سواء من حيث وضع موازنة المجلس وإقرارها، أو من حيث الإشراف على عمليات الصرف من هذه الموازنة، فقد اقر المجلس التشريعي أول موازنة له بتاريخ 14/11/1996 وأحالها إلى وزير المالية لإدراجها ضمن بنود الموازنة العامة للسلطة الوطنية.

أما الموازنات التي عمل المجلس في إطارها في السنوات اللاحقة فلم يتم دراستها وإقرارها من المجلس وفقا للأصول قبل رفعها إلى وزارة المالية، ولم تقدم حسابات ختامية لمالية المجلس للمصادقة عليها من قبل المجلس، وتم الاكتفاء بإشراف رئيس المجلس وأمين السر ومدير عام الدائرة المالية على عمليات الصرف والصلاحيات المالية في ظل غياب دليل للإجراءات المالية معتمد يحدد صلاحيات كل جهة ومهام العاملين والدوائر.

وعانى المجلس خلال السنوات الماضية من عدم الانتظام في تحويل المخصصات المالية له من الخزينة العامة والمقرة في الموازنة العامة مما أربك عمله وحال دون الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه لفترات طويلة، وقد انعكس ذلك سلبيا على مصداقية المجلس  في تعامله مع المؤسسات الموردة والجهات التي تزوده بالخدمات، حتى الأساسية منها كالمياه والكهرباء والاتصالات.

ثالثا: الوحدات الفنية المساندة

أقام المجلس عدد من الوحدات لتقديم الدعم والإسناد لعمل أعضائه وهي: وحدة البحوث البرلمانية والمكتبة والدائرة القانونية ودائرة اللجان ووحدة المرأة، وهذه الوحدات مكلفة بمهام من شانها تطوير العمل البرلماني وزيادة فعاليته من خلال الخدمات البحثية والمعلوماتية والقانونية التي تؤديها لأعضاء المجلس ولجانه المتخصصة، وبالرغم مما قدمته هذه الوحدات من خدمات في هذا المجال، إلا أنها ما زالت تعاني مجموعة من المعوقات والإشكاليات التي تحد من فعاليتها وأثرها الملموس في تعزيز أداء المجلس ونوابه.

 يتعلق جانب منها بعدم وجود بعض الوحدات الهامة مثل وحدة شكاوى الجمهور،  وأخرى تتعلق بغياب لائحة تنظيمية لعمل تلك الوحدات أو عدم إدخال أية تعديلات على هذه اللائحة إن وجدت بالاستفادة من التجربة التي سبقت، وهناك معوقات ذات بعد إداري تتعلق بمرجعية هذه الوحدات والجهة المسؤولة عن تقييم أدائها، وتحديد علاقاتها بالدوائر الأخرى، وكذلك غياب آلية خاصة لاختبار الكادر العامل بها، والذي ينبغي أن يكون ضمن مواصفات عالية من حيث الخبرة والكفاءة، وضمن آلية تعاقد خاصة وهو أمر مبرر على اعتبار أن المجلس التشريعي هيئة اعتبارية مستقلة، فمثلا لا يوجد مجلس أمناء لوحدة البحوث البرلمانية أو المكتبة، كما أن موقع وحدة التخطيط غير واضح في هيكلية المجلس، وكذلك وحدة المرأة التي لم يتم بلورة دورها ومهامها ومرجعيتها.

ومن ابرز الإشكاليات وأخطرها في هذا المجال أيضا عدم التعامل مع الدائرة القانونية باعتبارها الوحدة الفنية التي تتولى صياغة مشاريع القوانين التي يقترحها الأعضاء أو إعطائهم الرأي القانوني والدستوري بشأنها أو بشأن الشكاوى الخاصة بالجمهور. 

ويتطلب تفعيل أداء دوائر المجلس التشريعي ووحداته الفنية المساندة معالجة الإشكاليات التي برزت خلال التجربة الأولى لعمل المجلس، ويمكن إجمال أهم التوصيات في هذا المجال على النحو التالي:

البناء الإداري ومالية المجلس

أولا: أن تشكل هيئة مكتب الرئاسة قمة الهرم الإداري والمالي برئاسة رئيس المجلس وتشرف على عمل كافة دوائر المجلس ووحداته من خلال التقارير الدورية التي يقدمها مدير عام المجلس الذي يشرف بدوره على الدوائر الإدارية والمالية ويحضر اجتماعات هيئة المكتب دون أن يكون له حق التصويت.
وبذلك يمكن الخروج من الإشكالية المتعلقة بتولي نائب منتخب مهمة تسيير كافة الأمور الإدارية ويتولى هذه المهمة المدير العام للمجلس الذي يخضع لإشراف هيئة مكتب الرئاسة والتي تتولى كذلك:

1- إقرار هيكلية إدارية للمجلس تتصف بالوضوح والترابط وتحديد المسؤوليات والمسميات الوظيفية ووضع وإقرار الوصف الوظيفي لكل وظيفة من وظائف المجلس.
2-  مراجعة دليل السياسات الخاص بشؤون الموظفين والالتزام بالأسس الخاصة بمعايير التعيين التي تراعي الكفاءة والخبرة والتخصص والاحتياجات. وكذلك الحال فيما يتعلق بأسس ومعايير الترقيات وإقرار هذا الدليل من قبل المجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد العامة في قانون الخدمة المدنية.
3- الإشراف على وحدة التخطيط والتطوير ووحدة التدريب في المجلس.
 ثانيا: تشكيل هيئة برلمانية من بعض أعضاء المجلس يمثلون جميع الاتجاهات والكتل البرلمانية (لجنة شؤون المجلس) للإشراف على العمل ذو الصبغة الفنية في دوائر ووحدات المجلس(دائرة مقرر عام المجلس واللجان، وحدة البحوث البرلمانية والمكتبة، الدائرة القانونية) وذلك من حيث وضع السياسات المتعلقة بعمل هذه الدوائر وإجراءات العمل، والتأكد من الالتزام بها، وتقييم الكادر الوظيفي فيها، ويتولى رئيس المجلس رئاسة هذه الهيئة ويحضر مقرر عام المجلس اجتماعاتها ويقدم تقاريره لها ودون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذها، وتتولى هذه الهيئة كذلك:
1- التأكد من قيام موظفي المجلس على مختلف مستوياتهم بالعمل على تسهيل ودعم العملية التشريعية والرقابية للمجلس دون التدخل في مضمون هذه العملية، ويمكن وضع مدونة سلوك للموظفين لتحقيق هذه الغاية. 
2- إعداد مسودة مشروع موازنة المجلس بمساعدة المدير العام ومدير عام الشؤون المالية ومن ثم إحالتها للجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس لدراستها وتقديم ملاحظاتها عليها، وعرضها مرة أخرى على لجنة شؤون المجلس لإقرارها، وأخيرا طرحها على المجلس بكامل أعضائه لإقرارها بشكل نهائي.
3- متابعة المصاريف المالية للمجلس من خلال تقرير مالي دوري يدقق من الوحدة المالية ولجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس، الأمر الذي يحقق مبدأ الشفافية المالية.
4- العمل على تسديد التزامات المجلس المالية للجهات المزودة للخدمة بشكل منتظم ووفقا للاصول لضمان مصداقية المجلس المالية.

الوحدات الفنية المساندة

1- إعداد لائحة تنظيمية لعمل هذه الوحدات تتضمن الأهداف العامة لها، والآليات لتنفيذ هذه الأهداف، والمواصفات التي ينبغي الالتزام بها في ما تقدمه من خدمات للأعضاء.

2- الحرص من قبل هذه الوحدات على مبدأ السرية في تقديم الخدمة للأعضاء بحيث يتم مراعاة خصوصية ومطالب كل نائب على حدة ما لم يقرر العضو خلاف ذلك.

3- الالتزام بمبدأ الموضوعية وعدم التحيز فيما تقدمه هذه الوحدات من بحوث واستشارات فمثلا ينبغي على وحدة البحوث تقديم الدراسات القائمة على تحديد الخيارات أو البدائل والسلبيات والإيجابيات المترتبة على كل بديل، بينما يترك للأعضاء واللجان المتخصصة اختيار البديل المناسب دون أن يبرز آراء الباحث أو تفضيله لخيار دون آخر.

4- تبني نظام التعاقد في اختيار الكادر في بعض هذه الوحدات (الباحثين في وحدة البحوث البرلمانية) بدلا من التعيين الدائم وبالانسجام مع ما ورد في قانون الخدمة المدنية، وتوفير الحوافز المجدية لهذا الطاقم.

5- تبني نظام إداري أكثر مرونة في عمل هذه الوحدات من حيث ساعات الدوام الرسمي بحيث لا يتم التقيد تماما بساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية، وإنما وفقا لحاجات العمل.

6- تفعيل عمل الدائرة القانونية في مجال تقديم الاستشارات القانونية للمجلس وأعضائه في كافة مجالات العمل خاصة تلك المتعلقة بمدى توافق الإجراءات أو المذكرات القانونية ومشاريع القرارات مع القانون الأساسي والأسس الدستورية وعدم تعارضها معهما، والالتزام بدليل الصياغة التشريعية. 
7- إنشاء وحدة شكاوى الجمهور وربطها بالدائرة القانونية من حيث الإشراف والمتابعة.
8- تحديد مهام ودور وحدة المرأة ومرجعيتها وجهة الإشراف عليها وإقرار ذلك من المجلس باعتبارها وحدة تخدم أعضاء المجلس ولجانه في الرقابة على التشريعات لضمان عدم تمييزها على أساس الجنس، وكذلك الرقابة على السياسات العامة والإجراءات الحكومية بهذا الشأن.
9- استكمال بناء الوحدات الخاصة بالأرشيف ونظام التصويت الآلي واليات الحصول على الوثائق والقرارات من قبل المواطنين.
10- توسيع دور الدائرة الإعلامية لتشمل العلاقة مع الجمهور (دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري).
11- استكمال وتطوير دور دائرة العلاقات العامة والبرتوكول وامن المجلس وربطها برئيس المجلس.
12- إقرار لوائح عمل وحدة التدريب وخطة عملها.
13- تطوير الصفحة الالكترونية للمجلس وتطوير برنامج الاتصال الالكتروني للأعضاء والجمهور مع المجلس.
14- إعادة تأهيل وتنظيم الدائرة الفنية (اللوجستية) وفقا للاحتياجات اليومية للمجلس وتنظيم الإشراف على قسم السيارات وصيانة الآلات والمباني في المجلس. 
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